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المشروع القومى للترجمة 


انجاهات قانونية عامة لمكافحة الاتجار 
فى الأشخاص: منظوردولي مقارن 


تأليف : محمد مطر 
تقديم : إسماعيل سراج الدين 
تحرير وإشراف : محسن بوسف 


المكلثة 
الأعلاءة 
2006 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الغنية 


مطر محمد 

اتجاهات قانونية عامة لمكافحة الاتجار فى الأشخاص: منظور 
دولى مقارن . تأليف /رمحمد مطر ؛ تقديم /إسماعيل سراج الدين؛ 
تحرير وإشراف /محسن يوسف - ط ١‏ - القاهرة : المجلس الأعلى 
للثقافة 5٠١5‏ 

عاص 8 سم . 

تدمك 

-١‏ تجارة الرقيق - قانون دولى 

(1) سراج الدين ؛ إسماعيل ( مقدم) 

(ب) يوسف ٠‏ محسن (مشرف ؛ محرر ) 

(ج) العثوان ديوى /121.1/1؟ 


رقم الإيداع //1 5١5/5371‏ 
الترقيم الدولى/ 977-437-120-8 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
ثقافاتها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


المحتويات 


اتجاهات تركز على الضحية : البناء على مبادئ القانون الدولي 0 
١.تعهريف.بأشكال‏ الاتجار وذتًا للقانون الدولي كوج ذامل مما عه 


: .الاتجارفى الأشخاص وتهريب المهاجرين وفووو ميج ةرور ةي ةوووو يور ورزللة 


شكال الاتهاو بالحتمن 000 
4 0 الأفجان بالعمال 1110111000 


0.أشكال الاتجار بالأطفال اا 22701010 


".طرق الاتجار فى الأشخاص مان كان اطخ ا و م و 
7 .وثيقة حقوق ضحايا الاتجارفى الأشخاص 000 


. . الضحايا 0 ا ا 00 
٠٠‏ .التدابير الثلاثة 
5 وووفوو وهو ووه و ووو وو ووو ووو و وود وو م و نوه 
ين 
.١١‏ الأشخاص الأريعة 
0 ص أ ريقة .يعت وففوفوووةةة وروم وووةووفي ءردو ةيدرو ء فو وفثرلة 
: 
١١.الاجراءات‏ لدولية 
٠‏ جراء ت عبر ليا تموييءةوثيثميةرويية وووفووة ووو دوو ووو و روفو نمثو نن 
٠.‏ : 


الاتجار فى الأشخاص وذمًا لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة: 


الاتجارفى الأشخاص وبصفة خاصة الأطفال والنساء ك0 
؟١.‏ أشكال الاتجار فى الأشخاص اديه 6 لح وه لمن اع ل كل لوح ا 


11. أحكام متعلقة بالاتجار فى الأشخاص وذتمًا لاتفافية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 7*7 33757 
الاتجار فى الأشخاص وذقًا لاتفافية المجلس الأوروبي للعمل ضد 


111111000 أشكال الاتجار بالبشر‎ . ٠١ 
بالأطفال ا اا‎ 0 1 


١".حماية‏ الضحايا 0000000000000 شط 
"١‏ . المشاركة ا ا 
الاتجار فى الأشخاص وذقًا للقانون الأمريكى احماية الضحايا الضادر 
سنة ٠٠٠١‏ وتعديلاته (خلال سنتي 7٠١7‏ و0١٠٠)‏ 100 
1" . تعريفات ا انوا ول لا ا اا اك او ا 
4 . الجرائم والعقوبات رس ا د ل 1 ل 1 
0. المساعدات لضحايا الاتجار فى الأشخاض 0100 
1". منع الاتجار فى الأشخاص الا مط لش ا م اوت 
. شروط الحصول على تأشيرة 1 
الحد الأدنى من معايير القتضاء على الاتجار فى الأشخاص 00 
الإجراءات ضد الحكومات التي لا تطبق معايير الحد الأدنى ووقف 
المساعدة بقرار رئاسي حا هاه عو سه و رمم لماع عه مادا ءوده دع و سو م مهام و مرق 
. فريق العمل المشترك بين الوكالات الحكومية لمراقبة ومكاضحة 
الأتهار فى الس عن دن ب د 0 0111711111111 
. . القوانين المتعلقة بالاتجار فى الأشخاص وذقًا للقانون الدولي والتشريعات 
الداخلية لك 10 52 ع4 لون دو 1لا لي 1 لوه اك وطن واه لله اه عاطر ولي قو ل ا و 
.١‏ الدعارة وذمًا للقانون الدولي 000 
رون ..حظر دعارة الأطفال وفمًار للقانون الدولي...... ملع امام م ونية ءوقاة واو ناي 
لا.سياحة دعارة الأطفال وذقًا للقانون الدولي...........: 57 
غ؟.سياحة الدعارة الأطفال وذتًا للقانون الأمريكي 9 ش5151 
530 . الطلب وفقًا للقانون الدولي ا ا 2غ 
م . الطلب وفقنًا للتشريعات الداخلية 11 0 2200 
بوذا ٠‏ الزواج وفنا للقانون الدولي مو ع نح حم لح اما عو اد ا 
٠ 1‏ القانون الأمريكى المنظم لوسطاء الزواج الدوليين لسنة ٠٠١6‏ 0 
التبني وققًا للقانون الدولي |[ ز[ ز ز ز ز ز ز ز 1 1 
3 . القانون الأمريكى المنظم للتبني فيما بين الدول لسنة ٠‏ 00 1 
1 . العبودية وذقًا للقانون الدولي وجووو ووم هو وو ووو ووه وووو در ةو وو همدو و يوي مويليه 
7 .منع السخرة وفقًا للقانون الدولي ده لج الم لان لكي 0 
47 . استراتيجيات لمكافحة الفساد 11 


مقدمة الطبعة العربية 


كان من أبرز سمات تطور المجتمعات البشرية تجاوزها لأبشع أنواع الاستغلال الإنساني القائمة على أشكال الرق والعبودية التي شكلت - في مرحلة سابقة من 
تاريخ | الإنسانية -وصَنمَة تسبيبت فى يي الأسى والآلام لملايين البشر. وعلى الرغم من رسوخ العداء لأشكال العبودية والرق بشكلها التاريخي الفج - حيث كان الإنسان 
يباع ويتداول فيه كسلعة - فإنه لا يمكن القول | ل إن كوكبنا قد تخلص تمامًا من هذا الإرث اللاأخلاقي: فقد خاضت الإنسانية صراعا مؤلمًا من أجل تحريم تجارة 
العبيد كما ساعد على القضاء على هذه التجارة الثورة الصناعية: ذ ثم التطور التكنولوجي الذي استخدم الآلة كيديل للإنسان ٠.ورغم‏ كل ذلك ظهرت واستجدت أشكال 
أخرى من الرق أو الاتجار بالبشر تتجاوز العبودية في شكلها الكلاسيكي: حيث أصبح هناك الاستغلال الجنسي بمختلف أشكاله: والخدمات القسرية؛ ونزع الأعضاء 
والاتجار بهاء والاتجار بالأطفال لأغراض التبني أو الاستغلال في أغراض أخرى:؛ وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة؛ وأشكال أخرى كثيرة يتم فيها استغلال 
الفكات الضعيفة خاصة النساء والأطفال في جرائم الإنسانية. 

ولبشاغة هذه المماركات ولا إنسانيتها فق اضنحت تعد ضمن الجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون بقسوة: خاصة أنها أصبحت جرائم منظمة وتتم 
على صعيد دولي: وليس فقط على الصعيد المحليء داخل البلد الواحد. 

ويتناول هذا الكتاب التعريف القانوني لتلك الجرائكم وأشكالها وعقوبتها ٠‏ وذلك في إطار دراسة مقارنة على ثلاثة مستويات : مستوى قطري باستعراض القانون 
الأمريكي لحماية الضحايا » الصادر سنة ٠‏ ٠ل‏ والذي يتناول هذه الجرائم» ثم مستوى إقليمي أوسع نسبيا من خلال اتفافية فية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار 
بالبشرء ثم على النطاق العالمي من خلال كل من اتفاقية قمع الاتجار بالبشر واستغلال دعارة الغير, وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالبشرء وبخاصة 
النساء والأطفال. 

وتؤكد الدراسات الخاصة بالاتفاقيات والتشريعات التي تتناول جريمة الاتجار بالبشر وكيفية مواجهتها على أن الاتجار بالبشر أصبح جريمة ضد الإنسانية: 

وقد أكد عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: حيث إن هذه الجرائم تستهدف بالأساس ضحايا من فكات اجتماعية مستضعفة لأسباب تتعلق بالجنس 
(النساء) :أو بالسن (الأطفال)» ؛ وبالوضع الاجتماعي (الفقراء)» وهي تستغل بشكل مباشر أو غير مباشر بطرق الإكراه والقسر والتحايل ضد ظروف هذه الفكات لإتمام 
هذه الجريمة. 

وي إطار تحديد هذه الاتفافيات والتشرد لفق لطبيعة ضحايا هذه الجرائم» والتي أصبحت ثدار في إطار الجريمة المنظمة دولياء وضعت أيضنًا استراتيجيات 
المواجهة والحدء والتي تقوم على ما يمكن أن نطلق عليه استراتيجية تجفيف المنابع: وهي تتضمن حزمة من السياسات والبرامج التي تقوم على مواجهة الفقر 
وأشكال التمييزء وتؤدي إلى السماح باستغلال هؤلاء الضحاياء وإعمال القانون على الصعيد المحلي والدولي بصرامة؛ وهو ما يستلزم معه تشديد العقوبات على 
تلك الجرائم: وعقد اتفاقيات تسليم المجرمين: ومكافحة غسيل الأموال؛ حيث تعد من أهم المصادر لحدوث هذه الجرائم؛ وضرورة حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم 
للاندماج في المجتمع. 

ويسر مكتية الإسكندرية أن تشكر الأستاذ الدكتور محمد مطر لجهوده في تأليف هذا الكتاب وتصريحه بترجمته للقارئ العربي» تشجيعا لنشر المعرفقة الخاصة 
بهذه المشكلة الكبيرة والتي يعاني منها الكثير من المجتمعات من مختلف أنحاء العالم, كما يسر مكتبة الإسكندرية أن توجه الشكر إلى الدكتور عصام درويش؛ والذي 
ساهم في ترجمة وإعداد هذه الطبعة العريية وإتاحتها للقارىّ العربي: وذلك على اعتبار أن هذا الجهد يدخل ضمن صميم اهتمامات منتدى الإصلاح العريي بمكتبة 
الإسكندرية: حيث إنه معني بمدى خطورة هذه الجرائم. 


إسماعيل سراج الدين 


مقدمه4ك: 


أعتقد أن التشريع يمكن أن يكون أحد المصادر الأساسية للتغيير والتتظيم الاجتماعي حيث إن التدابير التشريعية هي من أكثر السبل فعالية لمكافحة المشاكل 
الخطيرة مثل الاتجار فى الأشخاص. ١‏ 


صمّم هذا الكتيب لكى يعطي القارئ فهمًا أوليا للردود. القانونية المناسبة على الاتجار في الأشخاص بما يتماشى مع القانون الدولي والتشريعات المقارنة. كما يحتوي 
على أشكال بيانية للأدوات التشريعية الركيسية بلغة بسيطة وسلسة:؛ ولكن دون التخلى عن أي من المصطلحات القانونية. 


لذلك؛ أرى أنه من الضروري تبني خمسة مبادئ أساسية ضمن أي تشريع مناهض للاتجار في الأشخاص: أولاً؛ يجب على القوانين أن تعترف بجميع أشكال الاتجار 
بالأشخاص كجرائم محددة تتطلب عقوبات صارمة. ثانيّاء يجب على هذه القوانين تعريف الشخص الذي تم تهريبه كضحية فعل إجرامي يستحق التمتع بحقوق 
الإنسان الأساسية:؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط وضع الضحية المتعرف عليهاء بل أيضًا الضحية الثانوية بالتبعية: والضحية السهلة . والضحية المحتملة ؛ 
والضحية المفترضة. ثالكًاء يجب على الدول أن تتبنى اتجاهات شاملة من خمسة مبادىّ لمكافحة الاتجار في الأشخاص متضمنة المنع والحماية و المساعدة 
والمحاكمة والمشاركة. رابعاء على القوانين أن تستهدف جميع الفاعلين ذي عملية الاتجار في الأشخاص سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا خاصا أو عموميا. 
أخيراء على الدول أن تعترف بأن الاتجار في الأشخاص هي جريمة عابرة للدول تستدعي سياسات عبر دولية» بحيث يجب أن يشمل ذلك بصفة خاصة امتداد 
التشريعات الداخلية وتسليم المجرمين ؛ وتبادل المعلومات.. ١‏ 


يشرح هذا الكتيب تلك الميادئ الأساسية الخمسة كما وردت في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعافبة الاتجار في الأشخاص » وبصفة خاصة الأطفال والنسماءه 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول واتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار في الأشخاص: كما تم إدراج القانون الأمريكى 
لحماية ضحايا الاتجار كي يكون نموذجًا مقارنًا في مكافحة الاتجار في الأشخاص, وكذلك تم الأخن في الاعتبار القوانين المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بما يتماشى 
والقانون الدولي والتشريعات الداخلية. ١‏ 1 


أود أن أتقدم بالشكر لكل من مارينا إيليفانتي و آنا كوبل و جورج صادق لما قاموا به من جهود وأبحاث ومراجعة لهذه الوثيقة, كما أشكر أيضًا كاشكا كيزتانسكا من 


آمل أن تكون هذه المعلومات الواردة فى هذا الكتاب مفيدة. 
د . معحمد مطر 


أستاذ القانون 
المدير التنفيذي لبرنامج الحماية 


انجاهات فى مكافحة الاتجار 
فى الأشخاص تركز على الضحية: البناء 
على مبادئ القانون الدولي 


-١‏ تعريف بأساليب الاتجارفى الأشخاص وفقنًا للقانون الدولي 


الاتجار فى اشخاص: 


يقصد بتعبير "الاتجار فى الأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تتقيلهم أو إيواتهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال 
أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال ضعف أوضاعهم:» أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنثيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل 
الاستغلال: كحد أدنى, استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسيء أو السخرة أو الخدمة قسراء أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد أو الخدمة القسرية أو نزع 
الأعضاء .(بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ويخاصة النساء والأطفال: المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ لسنة .)5٠٠١‏ 


: العبودية: 
هي الحالة أو الوضعية التي تمارس فيها بعض أو جميع حقوق الملكية على شخص ما .(اتفاقية العبودية والخدمة القسرية والعمل بالسخرة والأعراف والممارسات الشبيهة بها 1575). 


ألألللة”' الاسترقاق: 
هو ممارسة أى من السلطات المرتبطة بحق الملكية؛ أو هذه السلطات جميعهاء على شخص ماء يما فى ذلك ممارسة هذه السلطات فى سبيل الاتجار فى الأشخاص ؛ خاصة فى النساء والأطفال. 
(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, ١ 1 ١ .)5١١1‏ 


ممارسات شبيهة بالعبودية: ٠‏ 

الفعل الرامى إلى نقل ؛ أو الشروع فى نقل , أو محاولة نقل: العبيد من دولة إلى أخرى بأية وسيلة نقل كانت» أو تسهيل ذلك؛ وكذلك أية عمليات تتضمن محاولة تشويه أو كي أو وسم عيد ما أو 
شخص ما ضعيف المنزلة » سواء للدلالة علي وضعه أو لعقابه أو لأي سيب آخر كان أو المساعدة على القيام بذلك. (الاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات 
الشبيهة بالعبودية؛ .)١505‏ 


الخدمةالقسريك: 
هي حالة شخص في وضع التبعية تم إجباره أو إرغامه من قبل الغير كي يؤدى أية خدمة سواء لفاكدة ذلك الشخص أو غيره؛ وانعدمت أمامه أية بدائل معقولة أخرى سوى آن يؤدي تلك الخدمة 
والتي قد تشمل خدمات منزلية أو تسديد دين. (المسودة الأولية لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجارفي الأشخاص ويخاصة النسماء والأطفال: .)50١‏ 


[للثالاة” تجارةالرقيق: ٠‏ ش 1 

وتشمل جميع الأفعال التى ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التنازل عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق؛ وجميع الأفعال التي ينطوي عليها امتلاك عبد ما بغية بيعه أو مبادلته 
وجميع أفعال التنازل؛ بيعاً أو مبادلة» عن عبد تم امتلاكه بقصد أو مبادلتهء وكذلك؛ عموماء أي اتجار بالعبيد أو نقلهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة. (اتفاقية العبودية والخدمة القسرية 
والسخرة والأعراف والممارسات الشبيهة يهاء 19575). 


9 2 اسارالدين: 0 ٠‏ اك 1 5 
ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانًا لدين عليه؛ إذ كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا 
الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة. (الاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالعبودية: 1505). 


هي جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة علي أي شخص تحت التهديد بأي عقاب, والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بآداقها بمحض اختياره. (اتفاقية العمل بالسخرة؛ المؤتمر 
العام لمنظمة العمل الدولية, ؟151). : 
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". الاتجارفى الأشخاص وتهريب المهاجرين 


التهريب بطبيعته يكون داتمًا بين أكثر من دولة, 

يشكل الاتجار جريمة | | التهريب جريمة ضد قد يكون الاتجار إما | | لأنه يتطلب اجتياز الحدود دون الامتثال 

ضد الأشخاص؛ و تهدد الدولة . و تشكل تهديدًا داخل الدولة الواحدة أو للمتطلبات الضرورية للدخول القانوني للدولة 
سلامة البشر. لسلامة الأمن الوطني. على نطاق دولي. المستقبلة .(*) 


التصريح بالاقامة 


يدب أن تم إعادة 
من حق ضحايا الاتجار الأشخاص الذين تم 
الحصول على الإقامة. تهريبهم إلى بلدهم 5 5 
الأصلي . التسليم لاستغلاله. 


لا يعتد بالرضا في حاللات الاتجار: وذلك لأن 00 1 
الشخص المتاجر به هو ضحية لا خيارله سوى المستتفيلة بشكل غين 


5( المادة ؟ ) بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو , المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .سنة 7٠٠١‏ . 
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"'. أشكال الاتجار بالجنس(*) 


أشكال أخرى لاستغفلال 
الجنس تجاريا 


١‏ النشاطات ذات اليعد 
الدعارة(١)‏ الجنسي(؟) 


الاستغلال غير التجاري للجنس("؟) 


(*) يعكس هذا التعريف لأشكال الاتجار بالجنس رأي المؤلف؛ الذي قد لا يتفق بالضرورة مع التفسيرات السائدة للقانون الدولي المعني أو التشريعات المقارنة. 

)١(‏ الاتجار يهدف الدعارة يختلف عن استفلال دعارة الغير 

(؟) قد تكون بعض الأماكن التي تقدم بعض النشاطات ذات البعد الجنسي معترفا بها كمؤسسات تقدم خدمات يقرها القانونء إلا أنها في الغالب ما تستخدم كواجهة لممارسة الدعارة 
13 


وغيرها من أشكال الاستغفلال الجنسي. 
(؟) صحيح أن الزواج مؤسسة شرعية: إلا أنه قد يستخدم كشكل من أشكال الاتجار في أي من هذه الحالات إذا صاحبه عامل الاستفلال. 


4. أشكال الاتجار بالعمال 


أشكال الاتجار بالعمال ‏ 
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ه. أشكال الاتجار بالأطفال 


. قد يتم الاتجار بالأطفال لأحد الأغراض التالية 


الدعارة ش 03 التسول 


ألأقلة ' المواد الإباحية 7 التبني(*) 


:© السياحة الجنسية لآل نزع الأعضاء 


لل" عمالة السخرة 1ق توزيع المخدرات 


الخدمات المنزلية ‏ . 14" النزاعات المسلحة 


طق : الأنشطة الإجرامية 


( * ) يعد التبني حالة من حالات الاتجار فقط عندما يزافقه استغلال للطفل. عدا ذلك لا يعد التبني اتجارا حتى ولو تم بيع الطفل رغم عدم قانونية التبني في هذه الحالة. 
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؟. طرق الاتجارفى الأشخاص 


0 الأتجارالدولي(*) 7 الاتجار الداخلي 


(*)عادةما يتم الاتجار الدولي بين أكثر من دولة . بيد أن الاتجار بالأشخاص يعد جريمة عبر الوطنية حتى ولو أنه تم في دولة واحدة وذلك فى حالة أن جزءا أساسيا من التحضير 
والتخطيط أو التوجيه أو التحكم في ذلك تم في دولة أخرى؛ إذا تم ارتكاب جرم في دولة ما من قبل منظمة إجرامية تقوم بأنشطة في أكثر من دولة ٠أو‏ إذا أرتكب الجرم في دولة 
وامتدت آثاره إلى دولة أخرنى. (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. مادة " (7)). ١‏ 


16 


. وشيقنة حفوق ضحايا الاتجار فى الأشخاص(*) 


: الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار 


الحق في الحصول على الرعاية الصحية 


الحق في الحصول على المعلومات ' الحق في الحصول على الرعاية الاجتماعية 


8 الحق في الحصول على تمثيل قانوني 


الحق في الحصول على السكن 


الحق في السماع أمام محكمة 


حق العودة 


) * ) وضعت وثيقة الحقوق هذه بناء على ملاحظات ألقاها المدير التتفيذي لبرنامج الحماية, الكدد معية كان في المؤتمر الدولي عن العبودية شي القرن الواحد والعشرين بعنوان:" 
بعد حقوق الإنسان في الاتجار فى الأشخاص”" ٠‏ المنعقد في روما ٠‏ ايطالياء 11-16 أيار/مايو ١‏ 


17 


8. المبادئ الخمسة(*) 


التحقيق والتقاضي 
1 والإدانة 
- السلامة/الأمن الجسدى مصادرة الممتلكات 
وفخرصا اقتصادية أخرى ١‏ 1 3 7 تبادل المعلومات إعلام 
- التخفيف من حدة العوامل فرص تعليم وتدريب تدريب مسؤولى تنفيذ القانون + المؤسسات الأكاديمية 
الاجتماعية والاقتصادية الاهتمام بالاحتياجات تسليم المجرمين - واجب المواطن العادي 
التي تجعل البعض عرضة . الخاصة للأطفال امتداد نطاق التشريع الوطنى بالتبليخ 
للاتجار فى الأشبخاص مدونات السلوك التى 
- تبني أو دعم التشريعات تتبناها الشركات. " 
التي تحد من الطلب 
- تحسين التعليم لتخفيض 
الطلب 


(*) لا تعد هذه التدابير المذكورة شاملة بقدر ما هي توضيحية لأهم التدابير التي من الواجب اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 
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الوطني؛ ولكن تمثل اختراقًا 
للقوانين الدولية المعترف بها 
المتعلقة بحقوق الإنسان" 


يشمل مصطلح «الضحية»»؛ متى 
كان ذلك مناسباً لأعضاء العائلة 
المباشرة أو الأشخاص الذين 
يعولهم الضحية المباشرة 
والأشخاص الذين عانوا فى 
مساعدة الضحايا في محنتهم 
أولمنع وقوعهم كضحايا (إعلان 
المبادئ الأساسية لعدالة ضحايا 
الجرائكم وإساءة استغلال 
السلطة مادة أ فقرة ") 


الضحية المستضعفة هو 
شخص يعرف بأنه' في حالة 
استضعاف غير عادية إما 
دسددببا السن أو الحالة 
الحسدية أو العقلية: أو ممن 
لديه قابلية خاصة (للوقوع في 
فخ) فعل إجرامى يرتكب. 
(المبادئ العامة لقانون 
العقوبات الأمريكي) 


معرضة للخطر ولديه قابلية 
خاصة كى يكون عرضة 
للاتجار به. يجب اتخاذ 
إجراءات للحيلولة دون تحول 
الضحية المحتملة إلى ضحية 
لدى الضحية المستضعفة 
قابلية خاصة كي يكون عرضة 
للاتجاربها. ‏ 


الضحية المفترضة . 


هو شخص تم الاتجار به؛ إلا 
أنه لم يتم التعرف عليه 
كضحية. هذا الشخص يقع 
خارج دائرة حماية النظام 
القاوت ؛ 
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٠‏ التدابير الثلاخة(*) 


0 الاتقاة 2 


إعادة التأهيل 


إعادة الاندماج” . 


التعرف على ضحايا الاتجار -الاستعادة التصدى لوصمة الدعارة 


-القيام بالمداهمات التأكد من توفر الملجأ والمأوى التصدي للضعوفات الثقافية 
الإعادة إلى الموطن الأصلي توفير الحصول على الرعاية النفسية + اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تعرض 


توفير الحصول على الرعاية الطبية الضحية ثانية للأمر نفسه 
- توفير الحصول على التدريب وعلى فرص العمل 


( * )لا تعد هذه التدابير شاملة بقدر ما هي توضيحية لأهم التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 
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١.الأشخاص‏ الأريعة 
تطبيق نظرية الأشخاص على الاتجار فى الأشخاص. 


مسؤولية الشركات 
- العقوبات المدنية 
والجنائية والإدارية 


- تجريم الاستفادة من 
خدمات ضحايا الاتجار 
فى الأشخاص 
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)* الاجراءات عير الدولية(‎ ١ 


المسائل الجنائية " 
جمع المعلومات وتبادلها 
ونشرها 


لتتاسق المعايير والتدابير 
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- الإقرار بأن الاتجار 
بالأشخاص يستدعي 
تسليم المجرمين 
-اتفاقيات تسليم المجرمين 
المعاهدات الدولية 
كأساس لتسليم المجرمين 


تطبيق القانون الوطنى 
بغض النظر عن بلد 
ارتكاب الجريمة 
بعثات حفظ السلام 


“لحتس اص الكهاء 


العسكري ؛ٍ 
سياحة استخدام الأطفال 
في الجنس 

الوطنى وما بعده : ميدأ 
العالمية 

الاتجار فى الأشخاص 
بوصفه جريمة ضد 
الإنسانية. 


( *) يعتبر منهج الإجراءات الثلاثة أن الاتجار بالأشخاص هي جريمة عابرة للدول تتطلب تدا بير دولية. 


الاتجارفى الأشخاص وفتا لبروتوكول الأمم المتحدة 
لمنع وقمع ومعاقبة الاتجارفى الأشخاص, 
وبصغة خاصة الأطفال والنساء 


1 أشكال الاتجار بالأشخاص وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص؛ ويخاصة التساء والأطفال(*) 


استغلال دعارة الغير 


أشكال آأخر ى للاستغلال الجنسي 


العمل الجبرى أو الخدمات الجبرية (أو القهرى ) 


العبودية 


لق ممارسات شبيهة بالعبودية 


الخدمة القسرية 


(*) وردت هذه الأنواع من جرائم الاتجار بالأشخاص وفقا للمادة '؟؛ فقرة (أ) من بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاصء ويخاصة النساء والأطفال؛ المكمل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. تنص المادة ؟ على ما يلي* (أ) يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو 
استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسرء أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استفلال السلطة أو استغلال حالة استضعافء أو بإعطاء أو 
تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخصآخر لغرض الاستفلال. ويشمل الاستفلال؛ كحد أدنى: استقلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي: 
أو السخرة أو الخدمة قسراء أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالعيودية:؛ أو الاستمباد أو نزع الأعضاء؛..' إلا أنه تجدر الإشارة إلى كون هذه الجرائم وردت كحد أدنى وبالتالي يمكن 
لأي نظام قانوني أن ينص على أشكال أخرى من الاتجار بالأشخاص. 1 : 


4 المتع(*) 


26 


ومراقبة الوثاكق 


0 الاتجارضى الأشخاص/ 


:تكرارالضحية: 


التعاون الثنائى 
ومتعدد 


الأطراف 


(*) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص: ويخاصة النساء والأطفال: ٠٠٠١‏ (المواد 9- )1١6‏ 


6. المساعدة والحماية(*) 


الاستعادة الجسددية»: ١‏ 
النفشية والاجتماهية .. 
الرعاية الطبية معلومات عن العمل والتدريب 
والنفسية الحقوق القانونية التعليمى 


عند الأخن بهذه التدابير. يجب مراعاة السن والجنتس والاحتياجات 
الخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص ؛ وخاصة الأطفال منهم. 


. إقامة ضحايا الاتجار: 7 
. فى الأشخاص في الدول المستقبلة . 


المعلو مات عن إجراءات المحكمة ٠‏ |-] :الحق في السماع أمام محكمة 


(*) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاصء وبخاصة النساء والأطفال؛ ٠٠٠١‏ (المواد 4-1) 


2 


1. أحكام متعلقة بالاتجارفى الأشخاص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(*) 


غسلعائدات ' 
6 الجر ام مادة 1 


ا تحويل أو نقل الممتلكات بفرض إخفاء أو 
تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها أو 
مكاتها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها 
أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بهاء مع 
العلم بآنها عائدات جرائم. 
اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو 
استتخدامها مع العلم بأنها عاكدات جرائم. 


المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم 
المنصوصي عليها في هذه الاتفاقية: أو 

التواطؤ أو التآمر على ارتكابهاء ومحاولة 

ارتكايهاء أو الشروع فيها . 

تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة 

داخل الولاية وخارجها في حالة تجريم 

الفعل العدوانى فى ظل قانونى الدولتين. 
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.غسلالأموال مادة/ 2 


#ا نظام داخلى شامل للرقاية والإشراف على 
. المصارف'والمؤسسات المألية: تحديد 
هوية الزيون وحفظ السجلات والإبلاغ 
عن المعاملات المشبوهة. 

#ا التعاون وتيادل المعتومات على الصعيدين 
الوطني والدولي. 


والصكوك القايلة للتدأول ذات الصلة عبر 
الحدود ورصدها. 


ها التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي 
والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة 
إنفاذ القانون. 


:المضصاد 7 المادة 2 3 : 


18 إعطاء الأولوية عند رد عائدات الجرائم 
المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى 
الدولة الطرف الطالية؛ لكي يتسنى لها 

تقديم تعويضات إلى ضجايا الجريمة أو 
زد عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى 
أصخابها الشرعيين. 


الفساد: المادتان 8و5 


وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة 

أو عرضها عليه أو متحه إياها . 
التماس موظف عمومي أو قبوله مزية غير 
006 


تدابير لضمان قيام السلطات باتخاذ 
العموميين وكشفه والمعاقبة عليه. 


تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة 
أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين 
ومنع فسادهم وكشفه والمعاقية عليه. 


#ا إذا تلقت دولة طرف؛ تجعل تسليم 


المجرمين مشروطًا بوجحود معاهدة؛ طلبي 
تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتيط معها 
بمعاهدة لتسليم المجرمين: جاز لها أن 
تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني 


ا(*) تفاقية 


:الاعتباريين: مادة ٠١‏ 
© جنائية أو مدنية أو إدارية. 


#لا لاتخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية 
للأشخاص الطبيعيين. 


. حماية الشهود: المادة 3 3 


#ا تشمل حماية الشهود من أي انتقام أو 
ترهيب محتمل ما يلي: 
-الحماية الجسدية 

-تغيير أماكن إقامتهم وعدم الإفشاء 
بالمعلومات المتعلقة بهويتهم 
-تكفل سلامة الشاهد, كالسماح له مثلاً 
بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا 
الاتصالات 


قية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, ٠‏ 


الاتجارفى الأشخاص وفتنًا لاتفاقية 
المجلس الأوروبي 
للعمل ضد الاتجارفى البشر 


١‏ أشكال الاتجار فى البشر(*) 


الخدمة القسرية 


(*) وردت هذه الأنواع من جرائم الاتجار بالأشخاص وفقا للمادة 4: فقرة (أ) من اتفاقية المجلس الأوروبئ للعمل ضد الاتجار باليشر لسنة .٠٠١6‏ تنص المادة 6 على ما يلي (1) 
يقصد بتعبير "الاتجار يالبشر" ار مي ا أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الأحتيال 
أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف» أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لتيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال» 


كحد أدنى: استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي: أو السخرة أو الخدمة قسراء أو العيودية أو الممارسات الشبيهة بالعبودية: أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛..' إلا 


أنه تجدر الإشارة إلى كون هده الجرائم وردت كحد أدنى وبالتالي يمكن لأي نظام قانوني أن ينص على أشكال أخرى من الاتجار بالأشخاص. 
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6 الاتجارفى الأطفاكل(* ) 


يعد استغلال الطفل "اتجارًا" حتى 
ولولم تكن هناك أي ا 
غير قانونية (المادة؛ ) 


يعتبر الاتجار بالأطفال 
ظرفًا مشددا يستد عي 
عقوية قصوى. (المادة 6 


يجب منح حماية خاصة للأطفال 
الشهود (المادة 58/؟) 
وخاصة أثتاء إجراءات 
المحاكمة (المادة )٠١‏ 
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لتحب تنوحى أسلوب بالحساسية 5 0 5 
"اللي رق علي يت 
المساعدة على التعاضي 
الجسدي والنفسي والاجتماعي ا 
بما في ذلك توفير التعليم 
والرعاية الصحية(المادة ؟١)‏ 


إذا لم يتم التأكد من تحديد 
سن الضحية: يتم اتخاذ تدابير 
حماية خاصة إلى حين التأكد 


تخفيض الاستضعاف المؤدى 
للاتجار ؛ وذلك بخلق بيئة 
توفر الحماية (المادة ه0/6) 


-حين يتم تحديد الطفل على 
وجنسيته. لمصلحة الطفلء يتم 
تعيين حارس قانوني يتكفل 
(المادة )5/٠١‏ 


برامج تعليمية للبنين والبنات حول 
التمييز الجنسى والمساواة بين 
الجنسين والكرامة والنزاهة 
الإنسانية (المادة 1) 


متى كان ذلك ضروريًا قانونًا: 
يجب إصدار وتجديد (الإقامة) 
بما يحقق أفضل مصالح 


للطفل(المادة 4 ١/؟)‏ 


الإعادة ليلد المنشاً 


يشمل الحق في التعليم والرعاية 
أومن الهيئة المناسبة (المادة 
آلرهة) 


عدم السماح بإعلان هوية 
الطفل للعموم عدا بغية التقصي 
عن أحد أفراد أسرته أو من 
أجل ضمان وضع أفضل له 
(المادة ١١/؟)‏ : 


(*) اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالبشر لسنة 0١٠؟.‏ 


4. التجريم(*) 


التدابير والعقوبات 


فعالة ومناسبة ورادعة بما فى ذلك سلب الحرية 


مما يسمح بتسليم المجرمين والعقوبات المالية 
للشخصيات الاعتبارية(المادة 77/او؟) 


مصادرة عائدات الجرائم أو ممتلكات بقيمة مقابلة 
لها (المادة  )”/59‏ . 

غلق المؤسسات المستخدمة فى الاتجار فى 
الأشخاص( المادة 7؟/*) 1 


الظروف المشددة: 
-تعريض حياة الضحية للخطر 
-كون الضحية طفلا. _ 

- ارتكاب الجريمة من خلال منظمة إجرامية 
-منظمة إجرامية ترتكب جرمًا (المادة 2 


(*) اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالبشر لسنة وا 


'  نويرابتعالا الأشخاص الطبيعيون/ الأشخاص‎ ٠ 


التحقيق والمحاكمة 


التجريم 


ارتكاب؛ الشروع فى ارتكابء المساعدة أو التحريض 
علج الاتجار بالأشخاص[المادة 18 و 91) 


افنقسال الكرمات ينا فى ذلك الدغازة ال غيرهًا 
من أشكال الاستفلال الجنسي والعمل القسري 
والعبودية أو الممارسات الشبيهة بالعبودية 
والاسترفاق وتزع الأعضاء. مع العلم بأن الشخص 
هو ضحية ة للاتجار فى الأشخاص[المادة 9 (١‏ 


ارتكاب؛ الشروع فى ارتكاب. المساعدة أو 
التحريض على تزوير وثاكق السفر أو الهويات أو 
الحصول على هذه الوثائق ق أو الاحتفاظ بها أو 
إزالة أو إخفاء أو إتلاف وثائق وسار اكير (العادة 
0911 ا 


لا تتوقف على تقرير أو شكوى من قبل ضحية 
(المادة 1/917) 


لا يجب معاقبة الضحايا على انخراطهم في 
أنشطة غير قانونية فى حدود لوي عم 
بذلك (المادة 1؟) 2 


الضحايا وأفراد أسرهم والشهود والمتعاونين مع 
السلطظات القضائية وأعضاء المنظمات(المادة 
4 ش 
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"٠‏ المت ع(*) 


البحث. والتوعية العامة 
والتدريب 


القضناء عن الأتجار فى 
الأطفال 


- بحث المعلومات -اليحث عن الممارسات - فيما بين الجهات القومية - جعل الهجرة تتم بشكل 
- حملات توعية وتربوية الفعالة لمكافحة الطلب سركي 
-ميادرات اقتصادية رفع مستوى التوعية بالطلب 


واجتماعية باعتياره أحد الأسياب - سلامة الوثائق 
-برامج لتدريب الأشخاص الأساسية للاتجار - التأكد من قانونية ونوعية 
المعرضين للاتجار -برامج تعليمية عن المساواة وثائق السفر 

-برامج لتدريب الفنيين بين الجنسين والكرامة - منع تزييف مثل هذه الوثائق 
المعنيين بالاتجار في والنزاهة الإنسانية 

الأشخاص - التدابير الحدودية: 


- دعم مراقبة الحدود 

- إلزام شركات النقل على 
التثبت من وثائق المسافرين 
- السماح بعدم دخول أو 
إبطال تأشيرات المتورطين 
في الاتجار في الأشخاص 
- التهاون بين مختلف وكالات 
مراقبة الحدود 


© حموق الإنسان 
© تحقيق المساواة بين الجنسين في التيار العام للسياسات 


(*) اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالبشر لسنة :٠٠١4‏ (المواد ه-ة). 
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."١‏ حماية الضحايا(*) 


التعرف على الضحايا.. 


» يجب التعرف على الضحايا من قبل موظفين 
أكفاء مدريين جيدًا 

س يجب مراعاة الوضعيات الخاصة للضحايا 
من النساء والأطفال أثناء إجراءات التعرف 

لا يجوز نقل الضحايا إلا بعد إتمام إجراءات 

التعرف 


« فترة التعافي والتفكير في الهروب. من 
التخويف من قبل المتاجرين واتخاذ قرار 


سليم بالتعاون مع السلطات المختصة 

«ا تجديد التصريح بالإقامة إما بسبب وضعية 
الضحية الخاصة أو لاحتمال تهاون الضحية 
مع السلطات المختصة في التحقيقات أو 
الإجراءات القضائية 


سلامة وأمن الأشخاص ١ ١‏ 


» حماية الحياة الشخصية وهوية الضحايا 
التمتع بخدمات الحماية والاندماج 

5 السكن المناسب والآمن 

- التمتع بخدمات الإسعاف الصحي 

- المساعدة النفسية والمادية 

- الدخول في سوق الشغل والتدريب المهني 


والتعليم 


العمل 


(*) اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالبشر لسنة :,5٠١0‏ (المواد .)179-٠١‏ 


* الإعادة دون أي تأخير غير معقول 
« إعادة الاندماج في النظام التعليمي و سوق 


1 ْ : . الحصول على العدالة‎ 30 1 ١ 


" تقديم الإرشاد والمعلومات المتعلقة بالحقوق 
القاتونية والخدمية للضحية 

إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة 
بالإجراءات القضائية والإدارية وثيقة الصلة 
بالموضوع 0 

"ا المساعدة والدعم القانوني المجانى 

تغريم المنفذين للجرائم تعويضات لصالح ' 

ضحايا الاتجار فى الأشخاص . 
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-١‏ المشاركة(*) 


0 يجب على الدول أن تشجع السلطات والموظفين : 
العموم على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغدرهق ” 
من أعضاء المجتمع المدني من أجل وضع استراتيجيات. ٠‏ 
شراكة لتحقيق أهداف الانقافية (المادة م 


ا (المادة 
١“رب)‏ 


(*) اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالبشر لسنة ٠٠١6‏ 
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الاتجارفى الأشخاص وفما للقانون الأمريكي لحماية 
الضحايا الصادرسنة ٠٠٠١‏ وتعديلاته 
(خلال سنتي ١"‏ ٠ا'وةه‏ 0 


3" . تعريفات(*) 


11 الأشكال القاسية للمتاجرة بالأشخاص: 

- المثاجرة بالأشخاص لأغراض جنسية تنطوي على استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه من أجل إرغام شخص على القيام بفعل جنسي لغرض تجاريء أو إذا كان 
الشخص المرغم لم يبلغ بعد الثامنة عشرة: أو 

ب- استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه من أجل تجنيد شخص ما أو إيوائه أو نقله أو إتاحته للآخرين ؛ وذلك لغرض إخضاعه رغمًا عنه وبدون إرادته لتقديم 
خدماته؛ أولغرض تسخيره للعمل القسري من أجل تسديد دين ما أو لغرض استعباده. (المادة )8/١١7‏ 

المتاجرة بالأشخاص لأغراض جنسية, - 

تتحنيد :فحص ها أو إيواكه إن نعله أو إتاخنه للأحرين آى الشضول ليه افرط القياك يعمل مين كرض تجار , (الفاذة 74/151 

قانون الجنس التجاري: , 

أي فعل جنسي يتلق عنه أي شخص أي شيء ذا قيمة. (المادة 7١٠١/؟)‏ 

8 الاسترقاق القسري: 

فى الوضعية ال عمل باحد الأسياق الثالية : 

أ- - أية مكيدة أو خطة أو أسلوب يرمي إلى دفع شخص للاعتقاد بأنه إذا لوطل اوابواطتل الامغال تق سه الوتمية* فإنه سيتعرض هو نفسه أو شخص آخر غيره 
لضرر جسيم أو للحبسء أو 

ب- بإساءة استعمال أو التهديد بإساءة استعمال الإجراءات القانونية. (المادة )0/١٠١7‏ 


: إسارالدين: ‏ . 
وراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتتديم خدماته الشخصية اودضدبات سخض انع نه ضمانًا لدين عليه إد كانت القيمة المنصفة لهده الخدمات 
لا تستخد تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة. (المادة ؟ ١٠/غ)‏ 


الإكراه: 0 

- التهديد بالحان صترن جمية از الحمين اللجسدي ضند أى ششمن 

ب- أية مكيدة أو خطة أو أسلوب يرمي إلى دفع شخص للاعتقاد بأنه إذا لم يمتثل أو يواصل الامتثال في أداء ضعل معين, فإنه سيتعرض هو نفسه أو شخص آخر 
غيره لضرر جسيم أو للحبس» أو 

ج- بإساءة استعمال أو الثهديد بإساءة استعمال الإجراءات القانونية. (المادة ؟١٠/؟)‏ 


(*) القانون الأميركي لحماية صُنْحايا الاتجار فى الأشخاص, ٠٠٠١‏ 
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4 الجرائم والعقويات(*) 


من يدرك أنه يوفر خدمات أو عمل شخص 
ماء أو يحصل عليها منه عن طريق التهديد 
بإنزال ضرر كبير به أو إساءة استخدام 
القانون أو الإجراءات القانونية. (المادة 
6 ,البابٌ 18. الفصل /ل. القانون 
الأمريكي) 


إعادته إلى حالة 
الاسترقاق. المادة 
١4وا/أاءالباب‏ 8اء 
الفصل /الاء القانون 
الأمريكي 


تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أي شخص أو 
الحصول عليه للقيام بتسديد دين أو للعبودية 


الاستدراج ذحو ]| أن يتم قصد! وإراديًا الاحتقاظ 


العبودية. المادة 1047 | | بشخص للخدمة القسرية أو بيعه أو للقيام بتقديم الخدمات القسرية أو بالعمل 
«الباب 18: الفصل /7: | | أو جلبه إلى الولايات المتحدة 0 «الباب 18 الفصل 
5 ل 2١‏ مرب 


للخدمة القسرية وهو في هذه 
الحالة. (المادة 1١6/4‏ «الباب 18ء 


الفصل /ا/, القانون الأميركي ( 


القانون الأمريكي 


العمل غير المشروع المتصل 
بالوثائق المروجة لعمل المتاجرة 
بالأشخاص أو لتسخيرهم في 
العمل مقابل سداد ديون التزموا 
بها أو لاستعبادهم أو لإرغامهم 
على العمل القسري. (المادة ١05‏ 
الأمريكي) 


الغرامة أو اد خمس 


الفرامة أو السجن لمدة عشرد 
سنة أو كليهما معًا. 


إذا أدى ارتكاب إحدى هذه 
الجرائم إلى الوفاة: يعاقب بغرامة 
مالية أو بالسجن المؤيد أو 
بالسجن لأي فترة ثترة مناسبة أوبكلتا 
العقويتين 


عمليات المتاجرة بالأشخاص 
المرتبطة بتسديد دين أوبالعبودية 
أوالخدمة القسرية أو السخرة . ْ 


استخدام القوة أو الغعش 
أوالاكراه في أعمال. 
المتاجرة بالأطفال: 
لأغراض جنسية . ْ 


تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أي 
شخص أو الاستفادة من أى من هذه 
الأفعال. (المادة 1691 عالباب 18: 
الفصل /ا: القانون الأمريكي) 


غرامة مالية أو حكم بالسجن 
المؤبد أو لأي فترة زمنية أوكليهما 
الضحية دون سن الرابعة عشر: 
غرامة مالية أو حكم بالسجن 
المؤبد أو لأية فترة زمنية أ وكليهما 


سن الضحية يتراوح ما بين ١4‏ و14 
سنة: غرامة مالية أوحكم بالسجن 
حتى 7٠١‏ سنة 


(*) القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص, ٠٠٠١‏ (المادة ؟1١١).‏ 
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ه»". المساعدات لضحايا الاتجار بالأشخاص(*) 


المساعدات الممنوحة لضحايا غمليات المتاجرة فى الأشخاص 


تلق الخدمات يعحن 


النظر عن الوضع 
القانوني المتعلق بالهجرة 


(*) القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص, .7٠٠١‏ 
[ليفة مقندمة تحت قانون إعادة تجديد حماية ضحايا الاتجار فى الأشخاص ٠.‏ 


تصريح العمل 

الإعادة إلى البلد الأصلي 
التهويض الإجباري 
الوصول للمعلومات 
التعويض المدنى (**) 
وضعية الإقامة 

كنا لاطت 

الرعاية الصحية 


الخصوصية 
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56" منع الاتجار بالأشخاص 


الاتجار بالأشخاص 


والتدريب 
2 برامج تعزيز مشاركة المرأة في صناعة 
القرارات الاقتصادية 


المدارس 


ضمن 0 الدراسية” 


الحكومية + لمُزيز دور النساء وقدراتين 
في بلدانهن . (القسم ))1/٠١5(‏ 


. إنهاء المنيح المالية والعقود ‏ 


لا يتم إنهاء المنح المالية والعقود إذا كان 
الطرف الممنوح أو المتعاقّد معه. ' 


متورطًا فى أآحد الأشكال القاسية 
للاتجار بالأشخاص 

استعمل العمل الإجباري أثناء تلقيه 
للمنحة أو العقد أو الاتفاق.(القمتم 
“00/3 


-البدائل الاقتصادية لمنع وردع 1 
سه برامج لتقديم القروض الصغيرة 
* برامج لضمان بقاء الأطفال في 


الوعي العام والمعلومات 


و رفع مستوى الوعي العام بمخاطر 


والحماية المتوشرة للضحايا زالقفيم 
5١ل/رب)‏ 


الاستيقاف عند الحدود 1 


0 0 
العبور الحدودية وتساعد الناجين وتعلم 
وتدرب عناصر حرس الحدود كي 
يتعرفوا على المتاجرين بالأشخاص 
وعلى الضحايا. 
مراقية تتفين برامج المنع على الحدود 
ترج 


المئع فيما. بعد النزاعات ' 


3 والإغاثة الإنسانية(***) . 


#ا اتخاذ تدابير مضادة للمتاجرة فى 


الأشخاص حماية للسكان المعرضين 
للخطر ضمن برامج ما بعد التزاعات 
وآثناء تقديم المساعدات الإنسانية 
(١ثا/ره)‏ 


٠‏ وسائل الإعلام العالميية 


ع دعم إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية 


المتاجرة بالأشخاص (المادة 7١٠/د)‏ 


منع المتاجرة ٠‏ 
بالأشخاضص داخليا 


©« برامج للحد من الاتجار بالأشخاص 


ومن الطلب على الخدمات الجنسية 
التجارية 

إجراء بحوث وإحصائيات وتحاليل 
لحوادث الاتجار بالأشخاص وأفعال 
الجنس التجارى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية (901) 7 

مؤتمر حول الاتجار فى الأشخاص: 
والتصدي للأشكال القاسية للاتجار 
فى الأشخاص وأعمال الجنس التجاري 
في الولايات المتحدة الأمريكية (قسم 
يفيه 


مكافحة السياحة الجنسية 
في العالم 


وضع ونشر مواد تنبه 5 إلى أن 


دعم جهود ا لايات.و! حكومات 
0 


هم برامج منح للقاكمين على تنفيذ القانون 


القانون (المادة +١؟)‏ 


الدعارة السياحية للأطفال هي 


من أجل: ش 

التحقيق فى ومحاكمة أعمال المتاجرة 
القاسية بالأشخاص 

التحقيق ومحاكمة الزياكن 

تعليم الزيائن الحاليين والمحتملين. 
تعليم وتدريب القائكمين غلى تنفيذ 


) 1 القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار فى الأشخاص. ٠‏ 
(**) وفقا لتعديل قأنون حماية ضحايا الاتجار فى الأشخاس + 7 0 
(***) وفقا لتعديل قانون حماية ضحايا الاتجار فى الأشخاص, ٠٠١6‏ 
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3" . شروط الحصول على التأشيرة (1)(*) 


يتطلب حصول ضجية الاتجار بالأشخاص على التأشيرة (1) أن, ٠‏ 


90 00 , يت تكون قد لبت أي طلب مغقول ورد إليها 
تكون ضحية سابقة أو حالية لكون معرضة الموا بج تكو الضكية جوجودة كنا يدعوها لتقديم المساعدة فى التحقيق 
لإحدى عمليات المتاجرة فى ١:‏ 0 00 فى الؤلايات المتهدة فى. أعمال المتاجرة بالأشخاص أو 
الأشخاص , المتسمةٌ بالقسهة ضرار حادة وغير عادية عند 1ك ة التاك ا اراك ق. ما 

ص المتسمة بالقسوة تركياها عن اراد بات جره 0 
لع لب سيرع 


© ضحية مستحقة : © السن والظروف الشخصية 
© زوج/زوجة : للضحية 

© الابن/البنت 

© والدا طفل أجنبي لم يبلغ 


© الأمراض النفسية 
أوالجسدية الخطيرة 

© طييعة ومدى التبعات 
النفسية أو الجسدية 

فقدان إمكانية التقاضي أمام 
محاكم أمريكية 

© معاقبة البلد الأصلي لمن 
يتقدم بطلب للحصول على 
التأشيرة 1 

مرة أخرى 

© إمكانية الاقتصاص 

© إمكانية تعرض السلامة 
الشخصية لتهديد جدي 


بعد سن ال١7‏ 14 
© الإخوة والأخوات 15 


تسوية وضعية الاقامة الدائمة 

تكون الضحية موجودة فعلا في الولايات المتحدة لمدة متواصلة لا تقل 
عن ثلاث سنوات من تاريخ منحها تأشيرة (17) 

تكون خلال هذه المدة قد تصرفت بسلوك قويم 

تكون قد لبيت أي طلب معقول ورد إليها خلال هذه الفترة يدعوها 
لتقديم المساعدة في التحقيق في أعمال المتاجرة فى الأشخاص أو 
محاكمة القائمين بها أو تكون الضحية معرضة لمواجهة صعوبات بالغة 
تنطوي على أضرار حادة وغير عادية عند ترحيلها 


(*) القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاصء ٠007‏ (المادة .)7١1‏ 
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8». الحد الأدتى من معايير القضاء على عمليات الاتجار بالأشخاص(*) 


الغوامل الواجب مراعاتها في تحديد ‏ 
ما إذا كان بلد مأ يبذل جهوداً ملحوظة 
تماشيا مع الحد الأدنى من المعايير:(*<*«) 


ما إذا كان البلد مصدرًا أو 
نقطة عبور أو وجهة 


مدى عدم انصياع الحكومة بما في ذلك إقدام 
مسؤولين حكوميين على المشاركة: التسهيل» 
التسامح: أو التورط في أعمال الاتجار فى 
الأشخاص 1 


معاييرقياس جدية وتواصل التدابير ١‏ 2 
التي تتخذها الدول للقضاء على الاتجار بالأشخاص 


التحقيق والمحاكمة والإدانة 
وإصدار الأحكام 


منع ومعاقبة الاتجار فى 
الأشخاص 


الحماية: الوضع القانوني 
والتخلى عن التجريم 


التعاون مع الحكومات الأخرى 


اتخاذ تدابير معقولة مضادة للاتجار فى الأشخاص 
في ضوء إمكانيات وقدرات البلد ' 


تكون نسبة الضحايا الأجانب غير ذات شأن 


المراقبة والتقييم العلنيان لجهود مكافحة الاتجار 
فى الأشخاص 


التققدم في القضاء على الاتجار بالأشخاص مقارنة 
بالستة الماضنية 


توفير الحكومة للبيانات 


[69 القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص: ٠٠٠١‏ (المادة ١١١ - 1١8‏ 
وضع هذا الجدول على أساس التفريق بين المقاييس والعوامل التي كثيرا ما يخلط بينهما القانون الأميركي 


تدابير ضد القساد العام يما 
في ذلك المحاكمة والإدانة 
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4. الإجراءات ضد الحكومات التي لا تطبق معايير الحد الأدنى 
ووقف المساعدة بقرار رئاسي 


استهداف أي حكومة تكون . 3 
:.عاجزة عن الوفاء بالحد الأرنق لمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاض:. 
ولا تبدذل جهودا ملحوظة تسمح لها بالوفاء بالحد الأذنى لتلك ل 


تمتنع الولايات المتحدة عن تقديم 
النساعدات: غير المرتيظة بالأغراض 
الإنسانية وغير المتصلة بالتبادل 
التجاري؛ في السنة التالية إلا بعد قيام 
تلك الحكومة بالانصياع لمعايير الحد 
الأدنى أو بعد قيامها بجهود ملحوظة 
بغية الانصياع لتلك المعايير 


فل حال اشتفار ةلف الجكونة من مساع د اك غين فرتيظة 
بالأغراض الإنسائية وغير متصلة بالتبادل التجاري فَئ السنة 
الماضية: فإن الولايات المتحدة ستمتتع في السنة التالية' 
عن تمويل مشاركة المسؤولين أو الموظفين الحكوميين ضي 
برامج التبادل العلمي أو الثقافي إلا إذا انصاعت حكومة ذلك 
البلد للحد الأدنى من المعايير أو بعد قيامها بجهود ملحوظة 
بغية الانصياع لتلك المعايير 


ستعطى الولايات المتحدة تعليماتها لبنوك التنمية 
المتعددة الأطراف وإلى صندوق التقد الدولى 
طالبة منهم التصويت ضد و/ أو رفض أي طلب 
للحصول على قرض أو تمويل إلا إذا انصاعت 
حكومة ذلك البلد لمعايير الحد الأدنى أو بعد 
قيامها بجهود ملحوظة بغية الانصياع لتلك 
المعايير 


إذا كانت هناك قيود واسعة النطاق ومستمرة:. مفروضة على 
المساعدات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان 


0 
0 إذا كان ذلك من شأنه تعزيز الأغراض المنشودة . 

من هذا القائرن أو بخدسة البصلعة الوظنية 
للولايات المتحدة 


التنازل بقرار رئاسي: على الرغم من فشل حكومة البلد في 
الانصياع لمعايير الحد الأدنى: فإن رئيس الولايات المتحدة 
يستطيع أن يمارس سلطاته ويصدر قرارا بتقديم المساعدات.: 
وذلك في إحدى الحالتين: 


بغية تفادى تعريص السكان المعرضين للخطر 
لآثارسابية 


القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ ٠٠٠١‏ (المادة .)١١١‏ 
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. غريق العمل المشترك بين الوكالات الحكومية لمراقبة ومكافحة الاتجارفى الأشخاص 


+ الأعضاء” 

:وزير الخارجية: 

المدير الإدارئ. للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية. : 
الناقب “العام 

وزير العمل .. 

وذير الخدمات الحتحية 
مديز وكالة الآمن القومي 

.. وزير الدضاع د: 

1 وزير الأمن 9 


وزارة الخارجية الأمريكية 


مكدب رصد ومكافحة 
الاتجاربالأشخاص 


يرأسه مدير برتبة سفير ويقدم 


المشياعنة لقريق الفمل 
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النشاطات 

التنسيق حول تنفين قانون حماية ضحايا الاتجار فى الأشخاص 

قياس وتقييم التقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة والبلدان الأخرى في مجالات المنع والحماية والمساعدة والمحاكمة 
مساعدة وزير الخارجية في إعداد التقارير عن الاتجار فى الأشخاص ‏ 

جمع المعلومات واليحوث والبيانات والمصادر المتعلقة بعمليات المتاجرة فى الأشخاص المحلية والدولية مع الاحتفاظ 
بسرية المعلومات الخاصة يالضحايا 

الاشتراك في الجهود الميذولة لتسهيل التعاون بين بلدان منشأ الضحايا وبلدان العبور وبلدان الوجهة الأخيرة؛ وذلك لتقوية 
القدرات المحلية والإقليمية لمنع عمليات الاتجار ومساعدة الضحايا ومحاكمة المتاجرين وإدماج الضحايا الذين لا وطن 


لهم 
اه ال ال لمكافحة 00 


فريق عمل سياسي رفيع المستوى 

يتكون من كبار المسؤولين كممثلين لأعضاء فريق العمل المعينين؛ ويرأس الفريق 
مدير مكتب الرصد ومكافحة الاتجار فى الأشخاص 

يقوم بتنسيق أنشطة الوكالات والوزارات الفيدرالية فيما يخص السياسات المتعلقة 
بالاتجار فى الأشخاص ووظائف فريق العمل المشترك بين الوكالات 


القانون الأميركي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. ٠٠٠١‏ (قسم .)٠١6‏ 


القوانين المتعاقه بالاتجارفى الأشخاص 
وفمًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية 


-"١‏ الدعارة وفقًا للقاتون الدولي 


اتفافية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة 


تتخن الدول الأطراف جميع التدابير 
منهاءلمكافحة جميع أشكال الاتجار 
بالمرأة واستفلالها فى الدعارة 
(المادة1) ١‏ 


إعلان الأمم المتحدة بشأن 
القضاء على العنف ضد المرأة 


يتضمن العنف البدني والجنسي 
والتفنس ضد المرأة الذي يدي 
الاغتصاب والانتهاك 0 
والتحرش الجنسي والترهيب في مكان 
العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي 
مكان آخرء والاتجار بالنساء وإجبارهن 
على الدعارة (المادة ؟) : 


اتفاقية قمع الاتجارفى الأشخاص واستغلال 
دعارة الغير 


الدعارة وما يصاحيها من آفة الاتجارفقى الأشخاص 
لأغراض الدعارة: تتنافى مع كرامة الإنسان وقدره: 


وتعرص للخطر رفاة ا والأسرة والمجتمع. 
(الديباجة) 


إنزال العقاب بأي شخص يقوم بقوادة شخص آخر 
أو غوايته أو تضليله على قصد الدعارة: أو باستغلال 
دعارة شخص آخر (المادة )2 ويملك أو يدير مكانًا 
لأغراض الدعارة (المادة ؟) 


إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض على 
الأشخاص المنخرطين في الدعارة أن يسجلوا 
أنفسهم في سجلات خاصة[المادة (١‏ 


ممارسة الرقابة على مكاتب التوظيف بغية تفادي 


تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل لخطر الدعارة. 
(المادة 0 


اتخاذ تدابير تريوية وصحية واجتماعية واقتصادية 
لمنع الدعارة وإعادة تأهيل ضحاياها وإعادتهم إلى 
مكانهم في المجتمع (المادة )١1‏ 


بروتوكول الأمم المتحدة لمنع 
وقمع ومعاقية الاتجار 


بالأشخاضص, ويخاصة التساع 
والأطفال . 


ويشمل الاستغلال: كحد أدنى: 


: استغلال دغارة الغير وسائر أشكال 


الاستغلال الجنسي(المادة ؟) 


نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجئائية الدولية: . 


يشمل مضطلاح "الجرائم ضد 
الإنسانية" (...) الإكراه على الدعارة 
(المادة 0 ويشمل مصطلحخ "جرائم 
الحرب' (. ..) الإكراه على الدعارة . 
(المادة 0 : 
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"- حظر دعارة الأطفال وفقًا للقانون الدولي 


اتفاقية حقوق الطفل 


يجب اتخاذ جميع التدابير 
الملاكمة؛: الوطنية والثنائية 
والمتعددة الأطراف لمنع 
الاستخدام الاستغفلالى 
للأطفال في الدعارة أو 
غيرها من الممارسات 
العنسية ين المشروعة 
(المادة ؛ ؟) 
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البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل 


بشأن بيع الأطفال واستغلالهم الأطضال في الدعارة وي 


المواد الاياحية 


منع بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي المواد الإبياحية. 
(المادة )١‏ 


هيه "باستغلال الأطفال في الدعارة" استخدا م طفل لغرض أنشطة 
جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض (المادة 
"رب) 


تكفل كل دولة طرف أن تغطي؛: كحد أدنى: الأفعال والأنشطة التالية 
تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقويات فيها سواء 
أكانت هذه الجرائم ترتكب تكب محليًا أم عبر الدول: عرض طفل أو 
التحصل عليه له ا لأغراض أعمال الدعارة (المادة؟) 


تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي 
عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع 
وكشف وتحرىي ومقاضاة ومعافية المسؤوئين عن استغلال الأطفال 
في الدعارة(المادة )٠١‏ 


اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 
فى شأن أسوأ أشكال عمل الأطفال 


عرف تعبير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" بأنه 
يتضمن استخدام الطفل أوجلبه أو عرضه 
للدعارة 1 


“- سياحة دعارة الأطفال وفتنًا للقانون الدولي 


بباجة 8 البرؤتوكول الاختيارع.. 
الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأ 
بيع الأطضال و واستغلالهم الأطضال 
في الدعارة وفي المواد 0 


"وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة 


المنتشرة والمتواصلة.للسياحة الجنسية 
التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص: 
نظزا لأنها ممارسة تشجع بصوزة مباشترة: 
على بيع الأطفال واستغلالهم في النتهارة 
وفي المواد الإباحية". 


.| تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على 


تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق 
الترتييات الثتائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة 


ومعاقبة المسؤولين عن أفعال تنطوئ على بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة 


وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية كما تعزز الدول الأطراف التعاون 


والتتسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية والوطنية والدولية 
والمنظماث الدولية 


الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم. 


ل الدول الأطراف على تعزيز التعاون ‏ الدولي بغية ادي للأسباب الجدرية 


الدعارة وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. 
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4" سياحة دعارة الأطفال وفقًا للقانونالأمريكي 


قانون إعادة تجديد حماية 
ضحادا الإتجار ذى 
الأشخاص وتعديلات سنة 
1 ؛(المادة )[:7:*) 


المنع: قانون حماية ضحايا 
الاتجار فى الأشخاص 
لسنة ٠٠٠١‏ 


<١‏ قانون الحماية لسنة 
5٠١‏ (المادة )٠١6‏ 


0 0 0ع) 


كل من يتامر أو شرع المادة ٠١!‏ " صتاعة 1 1 . تطوير ونشر مواد 
بالمشاركة في جريمة الجتدن" تشمل انشطة على المشاركة في السياحة تنبه السياح إلى أن 
السياحة العدمبية مرتبطة بالدعارة والمواد الجنسية في العألم كمعيار السياحة لدعارة 
يتعرض للعقاب. الإباحية و السياحة لقياس الجهود الجدية الأطفال هو نشاط 
الجنسية والمستمرة التي يبذلها بلد غير قائوني 
000 على الاتجار يستدعي المحاكمة, 
لعادة ٠6‏ اديقوم فريق . | ل #شتاطد ا 
العقاب القرامة العمل المشترك بين تاكاه 
القيام بأفعال جنسية المالية 1 0 2 الهيكات الحكومية بدراسة 
و ع د ٠‏ أو السجن النشاط التجاري الدولي ٠‏ 
ا 2 لود موا 1 الذي يتم تحت عنوان 
لك سنة أو كلاهما معا السياعة لأفراض 
جنسية"؛ وفحص الدور 
ترتيب أو إغراء أو الذي يلعبه هذا النشاط في 
جلب أو تسهيل سفر عمليات المتاجرة 
شخص ما لاغاية 0 استادل 


[9©) تعديل قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص» المادة م١ .١‏ 
(**) تعديل قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. المادة .1١5‏ 
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الطلب وفقنًا للقانون الدولي 


الناقية المجلين الأوروين 


للعمل على مكافحة الاتجار 


في الأشخاص 


00 إجراءات لعدم 


التشجيع على 
الطلب(المادة 1) 


- اعتبار الاستفادة من الخدمات 
المقدمة من قبل ضحية:؛ مع العلم 
أن ذلك الشخص هو ضحية للاتجار 
فى الأشخاص جريمة. (المادة )١9‏ 


الققاتون الدولي 


إعلان الأمم المتحدة: 
القطباء على الظلي علن 


النساء والفتيات المتاجر 
بهن من أجل أشكال 
الاستغلال كافة 


التوعية العامة: 
- اتخاذ تدابير للقضاء 
على الطلب على النساء 
والفتيات المتاجر بهن من 
أجل أشكال الاستغلال 
كافة تدابير لرفع التوعية 
العامة بالاتجار فى 
الأشخاص ء ومنها معالجة 
جانب الطلب للمشكلة : 
والتخلص من الطلب على 
الفتيات والسيدات المتاجر 
فيهن: بما فيها من قبل 
سياح الجنس ( 01728©) 


- البحوث: البحوث حول أفضل الممارسات والسبل والمعلومات 
وحملات في وسائل الإعلام والميادرات الاجتماعية 
والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار في النساء والفتيات , 
ويصفة خاصة لمكافحة الطلب. 

- بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار 
بالأشخاصء: وبخاصة النساء والأطفال . 

- التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية:. بوسائل.منها 
التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف؛ من أجل صد الطلب الذى 
يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاصء ويخاصة النساء 
والأطفال؛ التي تفضي إلى الاتجار. (المادة 4) 


- اتخاذ تدابير لرفع مستوى الوعي العام 
بمخاطر الاتجار في الأشخاص بما في ذلك 
معالجة جانئب الطلب لهذه المشكلة » وذلك 
للقضاء على الطلب على النساء والفتيات 
المتاجر بهن , يما في ذلك السياح : لأغراض 


53 


5"- الطلب وففنًا للتشريعات الداخلية 


كانون حماية مبحانا 


٠٠٠٠ لستة‎ 


تشعل المعابير المتبعة لقياس الجهود 
الجدية والمستمرة التي يبذلها بلد ما 
للقضاء على الاتجار في الأشخاص 

- تدابير لتخفيض الطلب على أعمال 
0 0 
الذين يساهمون في مهمات حفظ 
السلام في الخارج في أي من أشكال 
الاتجار في الأشخاص أو استغلال 
الضحايا. 

- تدابير لمنع استخدام العمل القتسري 
أو تشغيل الأآطفال بما يتعارض مع 
المعايير العالمية. (المادة 8١١/؟)(*)‏ 
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الفانون المقدوتى 
قانون ماسا دونيا (مقدونيا): 

- السجن من ١‏ أشهر إلى 0 سنوات لكل من يستعمل 
أو يوفر خدمات جنسية من شخص آخر مع العلم أن 
(المادة 214 من قانون العقويات) 


نون السويدي 
ري 0 أو يشرع في الحصول على 
علاقات جنسية عارضة بمقابل تنقدى تجب معاقبته 
على شراء الخدمات الجنسية بغرامة أو بالسجن لمدة 
أقصاها ستة أشهر. (الفصلات ؟؟ و١,‏ المادة ١١‏ من 


قانون العقوبات) 


القاتون الفيليبيذ 
- كل شخص يقوم بشراء أو قبول خدمات الدعارة من 
شخص متاجر به؛ تجب معاقبته بتأدية خدمات اجتماعية 


لمدة ستة أشهر و بغرامة: أو بالسجن لمدة سنة واحدة 
وبغرامة . لع عام 2 ا ٠ ٠'"'‏ 5, المادة ١١‏ 


القاتون اليوناني 
- كل شخص يقوم بكامل إدراكه بقبول خدمات من 
شخص متاجر به؛ تجب معاقبته بالسجن لمدة ستة 
أشهر على الأقل ٠‏ (القرار الركاسي 7371 لسنة 7٠١7‏ 
المادة ”رأ ) 


عديادة قانون عد 
الأشخاص لسنة ٠٠١١‏ 


برامج للحد من الاتجار في الأشيخاص 


ومن الطلب على أعمال الجنس التجارية 
في الولايات المتحدة .(المادة )٠١١‏ 


(*) وققا لتعديلات قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لسنة 7٠١6‏ . 


/الا. الزواج وفقنًا للقائون الدولي 


الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان )١1558(‏ 


للرجل والمرأة حق الزواج 
وتأسيس أسرة: وهما 
متساويان في الحقوق لدى 
الزواج. وخلال قيام الزواج 
عند انحلاله. لا يعقد الزواج 
و إلا برضا الطرفين رضاءً 
كاملاً. 


الاتفاقية التكميلية 
لإبطال الرق وتجارة 

العبيد والأعراف 
والممارسات الشبيهة 

بالعبودية(1967) 


تتفق الدول الأطراف على 
إبطال الأعراف 0 
التالية: 

الوعد بتزويج امرأة, أو 
تزويجها فعلا؛ دون أن تملك 
حق الرفض؛ ولقاء بدل مالي 
أو عيني يدفع لأبويها أو 
للوصي عليها أو لأسرتها أو 
لأي شخص آخر أو أية 
مجموعة أو أشخاص آخرين, 
أو منح الزوج أو أسرته أو 
قبيلته حق التنازل عن زوجته 
لشخص آخر: لقاء ثمن أو 
عوض آخرء أو إمكان جعل 
المرأة. لدي وفاة زوجهاء إركًا 
ينتقل إلي شخص آخر(م١)‏ 
تتعهد الدول الأطراف بفرض 
حدود دنيا لسن الزواج, 
وتشجيع اللجوء إلي إجراءات 
تسمح لكل من الزوجين بأن 
يعزيا بحوية عن الموافتية علي 
الزواج بحضور السلطة 
المختصة؛ وتشجيع تسجيل 
عقود الزواج (مادة ١؟)‏ 


المرأة المتزوجة (15601) 


جنسية الزوجة لاتتحدول 
تلقاتياً بالزواج أو انحلاله إذا 
كان طرفيه من جنسيات 
مغايرة .(م1) 

يحق للزوجة أن تكتسب 
جنسية زوجها (م ؟) 


اتفاقية الرضا بالزواج: 
والحد الأدنى لسن 
الزواج؛ وتسجيل عقود 
الزواج (15717) 


لا يعتبر الزوج قانونيًا إلا 
برضاء طرفيه .(م١1)‏ 

تلتزم الدول بتحديد سن أدنى 
للزواج (م؟) 

الزواج في سجل رسمي 
مناسب مخصص لهذا 


الغرض (م؟) 


العهد الدولي الخاص 
بالحقوق: الاقتضادية 
والاجتماعية والثقافية 
(1533) 


يجب أن يتعقد الزواج برضا 
الطرفين رضاء كاملاً. (م١٠)‏ 


اتفافية القضاء على 
المرأة (1915) 


لا يترتب على الزواج من 
أجنبي أو تغيير الزوج 
لجنسيته أثناء الزواج؛ أن تتغير 
تلقاتيًا جنسية الزوجة. للمرأة 
حق مساوي للرجل فيما يتعلق 
بجنسية أطفالهما . (م9) 

حظر التمييز ضد المرأة على 
أساس الحالة الزوجية (م١١)‏ 
للرجال والنساء نفس الحق 
في حرية اختيار الزوج وضي 
عقد الزواج واتخاذ قرارات 
تخص العائلة والعمل وتملك 
الممتلكات. لا يكون لزواج 
الآبناء أي أثر قانوني. (م7١)‏ 
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القانون الأمريكي المنظم لوسطاء الزواج الدوليين لسنة ٠٠١٠‏ 
العنف ضد التساء تجديد قانون وزارة العدل لسنة ٠٠١60‏ 


التعريف بوسيط الزواج الدولي 


وسيط الزواج الدولي هو مؤسسة شرعية تقوم مقابل رسوم 

بتوفير التعارف والتعارف بقصد الزواج وغيرها من الخدمات 

الاجتماعية بين مواطن أمريكي أو من هو مقيم في الولايات 

المتحدة بشكل قانوني وبين زبائن أجانب . وذلك عن طريق 
تقديم العناوين الشخصية ومعلومات الاتصال» أي بلغة أخرى 

تسهيل التواصل بين الطرقين. 

(المادة 55//:) 


المسؤولية الشخصية 


على وزير الخارجية أن يوفر كراس معلومات يجب أن تحتوي 
على تحذير من احتمال استعمال تأشيرة لغير المقيمين من قبل 
ممن قاموا باعتداءات جنسية أو بانتهاك الأطفال أو غيرها من 
الجرائم. (المادة 455/؟) 


0 ع مه 6 ود 
المعلومات لأي غرض آخر خارج الغرض الذي وضعت من أجله 
هذه المعلومات؛ تجب معاقبته بغرامة و بالسجن إلى حد السنة. 
(المادة ادج 
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يمنع على وسيط الزواج الدولي من أن يسوق أو يعطي معلومات الاتصال أو صور أو أي 
معلومات عامة لأطفال لم ييلغوا الثامنة عشرة من العمر. (المادة )١/455‏ 

يجب على وسيط الزواج الدولي أن يبحث في السجلات القومية لمرتكبي الاعتداءات الجنسية. 
(المادة 109/؟) 


يجب على كل وسيط زواج دولي أن يجمع كل المعلومات الشخصية المتعلقة بالزيائن الأمريكيين 
الذين سيحصلون على معلومات الاتصال بأشخاص أجانب. (المادة 59/؟) 

يجب على وسيط الزواج الدولي أن يعحصل على شهادة موقعة من الزيون الأمريكي تحتو: 
على ما يلي: 


- أي أمر قضائي صادر بحقه بكف الشغب أو بالابتعاد عن شخص ما. 


- التأكد من أنه لم يصدر بحق الزبون الأمريكي سواء على المستوى الفيدرالي أو مستوى 
الولاية أو المستوى المحلي أي أمر بالإيقاف أو الإدانة بالقتل؛ التهجم»: الضرب؛ الاغتصاب»: 
العنف الأسريء التعذيب؛ انتهاك الأطفال أو إهمالهم: نكاح المحارم؛ الاستغلال الجنسي؛ 
الاتجار بالأشخاص؛ إسار الدين: احتجاز رهاكن: الخدمة القسرية: تجارة العبيد» الاختطاف»: 
المطاردة: الدعارة: الجلب ؛ الحصول على أو قبول عاكدات الدعارة. 


- التاريخ الزيجي للزيون الأمريكى. 
- كل الولايات والبلدان التي أقام فيها الزيون الأمريكي منك أن بلغ سن ليل ٠(المادة‏ ش07 


يجب على وسيط الزواج الدولي ألا يعظي للزيون الأمريكي أو لمن يمثله أي معلومات شخصية 
عن شخص أجنبي إلا إذاء وفقط عندماء يقوم الوسيط بجمع المعلومات المطلوية كافة (المادة 
0 


التبني وفقا للقافون الدولي 


الأعمال التحضيرية لبروتوكول الأمم المتحدة 
لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ويبصفة 
خاصة النساء والأطفال 


متى تشابه التبني غير الشرعي بالممارسات 


الشبيهة بالعبودية فإنه 
البروتوكول (فقرة17) 


تضمن الدول الأطراف ر. عاية بديلة للأطفال - 
تمل هده الرعانة الخاصة :الحضانة: أو الكقالة 
الواردة في القانون الإسلامي: أو التبني» أو عند 
الضرورة. الإقامة فضي مؤسسات مناسبة لرعاية 
الأطفال مع إبلاء الاعتبار في تربية الطفل لخلفيته 
العرقية والدينية والثقاضية واللغوية ٠(المادة )٠١‏ 
تضمن الدول ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات 
المختصة؛ وأن تعترف بأن التبني في بلد آخر 
يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفلءإذا تعذرت 
إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية: أو إذا 
تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه. 
(المادة ١؟)‏ 


اتفاقية حماية الأطفال والتعاون الدولي فيما يخص 
التبني بين الدول (19557) 


الأهداف : التأكد من أن التبني بين الدول يقع لتحقيق مصالح 
الطفل ولمنع الاختطاف أو البيع أو الاتجار في الأطفال. 
المادة ١‏ 

00 ال فقط حالات وعلاقات التبني الداكمة. 
(المادة ؟) 

أي حالات نقل ضمن البلد/الولاية يجب مراعاتها قبل 
اختيار حالات التبني البديلة فيما بين الدول. (م؛) 

على الدولة أن تختار سلطة مختصة تهتم بمتطلبات هذه 
الاتفاقية. (م) 

على هذه الات ل ان ند تحفيق فتقيق الريخ اناد 
غير اللائق المصاحب للتبني (المادة 2 ش 

على كل البلد أن يعرف هوية الجهة المكلفة بالمصادقة 
على التبني» ٠.متى‏ تم ذلك وحصل التبني وفقا للاتفاقية يجب 
الاعتراف به من قبل كل الدول الأطراف. (المادة ؟1) 
يحق لأي دولة آلا تعتر: قا بالتيني متى كان ذللف معارضا 
لسياساتها العامة ولما يحقق مصالح الطفل. (م4؟) 

لا يق لذى كان آن سحنى أرباح مادية أو إى ماف ١د‏ يحضتل 
على مكافآت لقاء أي نشاط يتعلق بالتبني طيما بين الدول. 
يمكن فقط دفع التكاليف والأتعاب بما فيها رسوم معقولة 
للأشخاص العاملين في مؤسسة التبني. (المادة 1) 
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٠٠٠١ القانون الأميركي المنظم للتبني بين الدول لسنة‎ . ٠ 


غاية هذا القانون هي ما يلي: :. 


١.ضمان‏ تطبيق اتفاقية لاهاي 
لحماية الأطفال والتعاون فيما 
يخص التبني بين الدول. 
؟ .حماية الأطفال ومنع إساءة 
. معاملتهم بإشراك العائلة الأصلية 
والعائلة المتبنية . وضمان أن التبني 
إنما وقع لضمان أفضل مصالح 
الطفل. 
؟.تحسين قدرة الحكومة الفيدرالية 
على مساعدة المواطنين الأميركيين 
لتبني أطفالا من الخارج والأجانب 
الراغبين في تبني أطفالا 


أميركيين.(مادة؟ ب) 
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تبني في الولايات المتحدة إلا إذا كان: 
.١‏ مفوضا ومسموحا له يلك 

". يقدم تلك الخدمات تحت إشراف 
وكالة مفوضة أو شخص مسموح له 
بذلك. إمادة ١١؟)‏ 


يجب على وزير الخارجية أن يقدم تقريرا 
يصف فيه أنشطة الحكومة المركزية 
الأميركية فيما يخص هذا القانون (مادة 
ا 


على وزير الخارجية أن يقدم للسلطات 
المركزية في الدول الأخرى المبرم معها 
اتفاقيات: معلومات .عن الوكالات 
المقوضة والأشحاص المرخص امف 
وعن الذين تم إيقاف تفويضهم أو إلغاء 
تصريحاتهم. (المادة ؟١٠)‏ 


على وزير الخارجية أن يبرم اتفاقيات 

مع واحد أو أكثر من الهيئكات المختصة 

المشركة 5 0ت التفويض المكالقت 

خدمات ٠‏ التبني في الولايات المتحدة. 
٠المادة‏ ؟ 1 


ربحية ذات خبرة فيما يخص رفاه 
الأطفال وتمتثل للمتطلبات الواردة فى 
المادة ١١71‏ من قائون الضمان 
الاجتماعي. (المادة ؟١٠؟/؟)‏ 


التزامات مثل هذه الهيئكة هي كالآتى : 
١.التفويض‏ والموافقة على التصريح 
لوكالات التبنى. 

" .القيام بالأشراف وجمع المعلومات 
وضمان تطبيق القانون. (مادة ؟١؟)‏ 


على وزير الخارجية أن يراقب أداء كل 
الوكالات المقوضة ومدى امتثالها: 
للاتضاقية: وإلفاء او مهدب التنويض من 
أي وكالة أو شخص مخالف. (مادة ؛ )٠١‏ 


١‏ . العبودية وفقا للقانون الدولي: 


اتفاقية العبودية 
:١5351‏ 


*العبودية هي حالة أو 
وضع أي شخص تمارس 
عليه السلطات الناجمة عن 
حق الملكية؛ كلها أو 
بعضها . (المادة )١‏ 

* تتعهد الأطراف 
المتعاقدة باتخاذ التدابير 
الضرورية التالية: 

(1 ) لمنع وقمع الاتجار 
بالعبيد . 

(ب) العمل؛ تدريجيا 
وبالسرعة الممكنة؛ على 
القضاء كلية على العبودية 
بجميع صورها (المادة ؟) 

* تتخن الأطراف 
المتعاقدة جميع التدابير 
الضرورية للحيال دون 
تحول العمل ألقسري أو 
عمل السخرة إلى ظروف 
تمائثل ظروف العبودية. 
(المادة ه) 


الاتفاقية التكميلية لإبطال 
العبودية وتجارة العبيد 
والأعراف والممارسات 


الشبيهة بالعبودية: 


- تتخن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية 
جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية 
القابلة للتتفيذ العملي والضرورية للوصول 
تدريجيا وبالسرعة الممكنة إلي إبطال 
الأعراف والممارسات التالية: ' 

“«اإسار الدين 

“القنانة 

“أي من الأعراف أو الممارسات التي 
.١‏ الوعد بتزويج امرأة أو تزويجها فعلا 
لقاء بدل مالي 

؟. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق 
التنازل عن زوجته لشخص آخر 

؟. إمكان جعل المرأة؛ لدي وفاة زوجهاء 
إرثا ينتقل إلي شخص آخر. (المادة )١‏ 
- يشكل نقل الرقيق من بلد إلي آخر 
بأية وسيلة؛ أو محاولة هذا النقل أو 
الاشتراك فيه جرما جنائيا . (المادة ؟) 
- يشكل استعباد شخص آخر. أو إغراؤه 
بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخصا 
آخر من عياله إلي عبيد؛ جرما جنائيا 
وينطبق الأمر نفسه فى حالة المحاولة 
أو التدخل أو الاشتراك فى مؤامرة على 
هذا القصد. (المادة 1) 2 1 


العمهد الل ولي 
الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية: 


لا يجوز استعياد أحدء: 


وتحظر العبودية والاتجار ١‏ حتجا ره 


بالعبيد بجميع صورهما. 


لحقوق الإتسان: 


لا يجوز استعياد أحد أو 
الخد مة 
القسريةء ويحظر 
العبودية والاتجار بالعبيد 
بجميع صورهما . 


للمحكمة الجنائية الدولية: 


تتضمن الجريمة ضد الإنسانية'. متى 
ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق 
أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من 
السكان المدتيين: وعن علم بالهجوم 
أي من الأفعال التالية: 


. (ج) الاستعباد 


(ز) الاغتصاب. أو الاستعباد الجنسي. 
أو الإكراه على الدعارة: أو الحمل 
القسريء أو التعقيم القسريء أو أي 
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي 
على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 
(المادة لا/ر١1)‏ 

تعنى "العبودية" ممارسة أي من 
السلطات المترتبة على حق الملكية, 
أو هذه السلطات جميعها؛ على شخص 
ماء بما فى ذلك ممارسة هذه السلطات 
في سبيل الاتجار بالأشخاص؛ ولا 
سيما النساء والأطفال. (المادة 0ا/؟) 
لغرض هذا النظام الأساسي: تعنى 
"جرائم الحرب": 

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو 
الإكراه على الدعارة أو الحمل القسري 
على النحو المعرف فى المادة ل. 
(المادة 4) ١‏ 


بروتوكول الأمم 
المتحدة لمنع وقمع 
ومعاقية الاتجار 
بالأشخاص؛. ويخاصة 
النساء والأطفال: 
يقصكد بتعبير 
"الاتجار بالأشخاص" 
...الاستعباد أو 
الممارسات الشبيهة 
بالعيودية... (المادة 
نه 
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.1١‏ منع السخرة وذقًا القانون الدولي 


الاتفاقية الخاصة 
بالسدؤرة سعدة 
١5‏ (منظمة 
العمل الدولية 05 


في مصطاح هده 
الأتفاقية, تمنى عبارة 
"عمل السخرة أو العمل 
القسري”" جميع الأعمال 
أو الخدمات ألتي تفرض 
عنوة على أي شخص 
تحت التهديد بأى عقاب: 
والتي لا يكون هذا 
الشخص قد قتطوع 
بأدائها بمحض اختياره . 
(مادة ؟) 


060 


الاتفاقية الخاصة 
بإلقاء السخرة سنة 
17 (منظمة العمل 
الدولية ٠60‏ 0 


تتعهد كل دولة عضو فضي 
هذه الاتفاقية بشمع أي 
شكل من أشكال عمل 
السخرة أو العمل القسرى, 
وعدم التجره اليفي 7 
(!) كوسيلة للإكراه أو 
التوجية السياسي أو 
كعقاب على اعتناق آراء 
سياسية أو التعبير عنها 
أو آراء تتعارض مذهبيا 
مع النظام السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي 
القاكم: 
(ب) كأسلوب لحشد اليد 
العاملة واس تخدامها 
لأغرا ص 
الاقتصادية: 
(ج) كوسيلة لفرض 
الاتضباط على العمال: 
(د) كمقاب على المشاركة 
في إضرابات: 
العنصري أو الاجتماعي 
أو القومي أو الديني ٠(مادة‏ 
0( 


التدمية 


اتفاقية بشأن السن 
الأدنى (للاستخدام) 
لسنة ١91‏ (منظمة 
العمل الدولية /17) 


لا يجوز أن يقل الحد 
الآدنى؛ للسن عن ١8‏ سنة 
للقبول ضي أي نوع من أنواع 
الاستتخدام أو العمل الي 
يحتمل أن يعرض للخطر 
صحة أو سلامة أو أخلاق 
الأحداث بسبب طبيعته أو 
الظروف التي يؤدي فيها . 
(المادة ) 

يجوز للقوانين أو اللوائج 
الوطفية أو السلطة 
المختصة؛ بعد التشاور مع 
منظمات أصحاب العمل 
والعمال المعنيين: حيثما 
وجدت2:» أن تسدماح 
بالاستخدام أو العمل ابتداء 
من سن ١1‏ سنة. يجوز لأي 
دولة عضو لم ييلغ 
اقتصادها وتسهيلاتها 
التعليمية درجة كافية من 
التطور, أن تقرر في البداية 
حدا أدنى للسن يبلغ غ١‏ 
سنة. (المادة ؟) 


اتفاقية بشأن وكالات 
الاستخدام الخاصة سنة 
1 (منظمة العمل 
الدولية181) 


'وكالات الاستخدام الخاصة" هي 
وكالات تقدم التوفيق بين عروض 
الاستخدام والطلب عليه "وخدمات 
أخرى في مجال البحث عن عمل" 
(المادة )١‏ 
للعمال الذين تعينهم وكالات الاستخدام 
الخاصة الحق فى الحرية النقابية وحق 
المفاوضة الجماعية. (المادة 4) 
حماية العمال من التمييز في الحصول 
على عمل ومزاولة مهن معينة. [المادة م6 
أن تقاضبن بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. جزئيا أو كلياء أي رسوم أو 
تكاليف من العمال ٠‏ (المادة /9) 

تتخن كل دولة عضو تدابير لضمان 
باستخدام أو توريد الأطفال للعمل. 
(المادة ة) 

يجب على كل دولة عضو حماية العمال 
المستخدمين عن طريق وكالات 
الاستخدام الخاصة من حيث: الحد 
الأدنى للأجور, ساعات العمل وسائر 
ظروف العملء إعانات الضمان 
الاجتماعيء السلامة والصحة المهنيتان 
والتعويضات. (المادة )1١‏ 


اتفاقية بشأن حظر 
أسو؟ أشكال عمل 
الأطفال سنة ١599‏ 
(منظمة العمل الدولية 


يُشمل تعيين "اموا الشكال 
عمل الأطفال" كافة أشكال 
العبودية أو الممارسات 
الشبيهة بالعبودية؛ كبيع 
الأطفال والاتجار بهم 
وعبودية الدين والقنانة 
والعمل أالقسرى أو 
الإجباري. بما في ذلك 
التجنيد القسسر ىَ أو 
الإجباري للأطفال 
لاستعد أمهم ذي 
الصراعات المسلحة . 
(المادة ؟) 


بروتوكول الأمم المتحدة 
لمذ و 7 و معاقية 
الاتجار بالأشخاص. 


الدفناء 


)6ْ 


٠( والأطفال‎ 


يشمل الاستغلال السخرة أو 
الخدمة قسرا. (المادة ) 


"4 . استراتيجيات مكافحة الفساد 


المنع: 


- سياسات وممارسات وقوانين 
لمكافحة الفساد . (المادة 0) 


- إنشاء هيئات تتولى مكافحة 
الفساد . (المادة 1 


- مدونات سلوك للمو ظفين 
العموميين. (المادة 0ن( 


إجراءات توريد ونظم لإدارة الأموال 
العامة تتسم بالشفافية والموضوعية 
وتتيح التنافس. (المادة |6 


تدابير لضمان الشفافية ضمن 
الإدارات العامة. (المادة )٠١‏ 


تدابير لتعزيز نزاهة القضاء. (المادة )١١‏ 


- تدابير لمنع الفساد في القطاع 
الخاص ٠(المادة‏ ) 


5 0 2 
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- تدابير لمنع غسيل الأموال 
(المادة )١4‏ 


- رشوة موظفين عامين 
- إختلاس الممتلكات أو 
تبديدها أو تسرييها من 
قبل الموظفين العموميين 
وفي القطاع الخاص. 

- المتاجرة بالنفود 

- إساءة اسدتغلال 
الوظائف 

ب الإثراء غير المشروع 
- الرشوة في القطاع 
الخاص 

- غسدل العائدات 
الإجرامية 

- الإخفاء وإعاقة سير 
العدالة (مواد -١6‏ 0؟) 


التعاون الدولي 


- تنظر الدول الأطراف؛ فى 
مساعدة بعضها البعض؛: فى 
التحقيقات والمحاكمات الخاصة 
بالمسائل المدنية والإدارية ذات 
الصلة بالفساد. (المادة 45) | 
> الأ فمال» الجر فة وهنا ليده 
الاتفاقية دسدددل عي تسدايم 
"المجرمين"عندما يكون الشخص 
موضوع طلب التسليم موجودا في 
إقليم الدولة الطرف مكلقية الطلب 
شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس 
بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب 
بمقتضى القانون الداخلي لكل من 
الدولة الطرف الطالبة. والدولة 
الطرف متلقية الطلب. (المادة غغ) 
0 الدول الأطراف بعضها إلى 
بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة 
القانونية المتبادلة فى التحقيقات 
والملاحقات والمحاكمات القضائية 
المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه 
الاتفاقية. (المادة 47) 


استرداد الأصول ‏ - 


على كل دولة طرف أن تتخذ 
ماقد يلزم من تدابير وآليات 
الاسدترداد المباشر 
للممتلكات من خلال التعاون 
الدولي: بما فيها الدعاوي 
المدقية والتجمية والحعة 
وا لمصادرة للممتاكات 
المكتسبة عن طريق أي من 
الأفعال المجرمة وذقًا لهذه 
الاتفاقية . (المواد 07- 05) 
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المؤلف فى سطور: 

محمد يحيى مطر : أستاذ القانون والمدير التنفيذى لمشروع الحماية بجامعة بور هوبكنز : بمعهد الدراسات الدولية المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية . ويهتم هذا 
المشروع بالتشريعات المقارنة في مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى. كما يقوم بتدريس مواد التجارة الدولية فى البشر : بالإضافة إلى مواد العقود التجارية الدولية . 
والقاثون المقارن ؛ وقوائين التجارة والاستثمار بالشرق الأوسطء بجامعتى جورج تاون والجامعة الأمريكية فى واشنطن . 

وقد كان للدكتور مطر دور مهم فى صياغة التشريعات المتعلقة بالتجارة في البشر فى دول عدة؛ منها الولايات المتحدة الأمريكية . حيث أدلى بشهادته أمام الكونجرس الأمريكى 
. أكثر من مرة؛ وكذلك أمام البرلمان فى روسيا والمكسيك وأندونيسيا . 

كما اشترك الدكتور مطر في وضع خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار فى البشر فى دول الشرق الأوسط. وله مؤلفات وأبحاث عدة في هذا المجال » وقد حصل على درجة 
الدكتوراه فى القانون من جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية . 


المترجم فى سطور: 

محسن يوسف ؛ مستشار المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية .كان خبيرًا في اليونسكو والبنك الدولى » وغيرهما من المؤسسات الدولية والإقليمية ؛ فى مجالات التعليم 
وتخطيط تطوير الموارد البشرية :كما عمل أيضنًا فى مجالات الإعلام والمشروعات متناهية الصغر لمساعدة الفقراء » وخاصة من النساء :كما شارك في عديد من المؤتمرات 
والندوات حول التنمية المستدامة: ومحارية الفقر والجوع. وشارك في العديد من البحوث والدراسات حول تنمية المجتمع المحلى وهجرة العمالة وسوق العمل والإعلام والمعلومات. 


المقدم فى سطور : 

إسماعيل سراج الدين : مدير مكتبة الإسكندرية ٠‏ ويرأس مجالس إدارة المعاهد السبعة والمتاحف الثلاثة التابعة للمكتية » وقد نال درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 
لالاقل وشغل يبعدها عدة مواقع فى الينك الدولى حتى عين نائبًا لرئيس البنك فى عام ١5955‏ , وظل بهذا المنصب حتى استقال منه عام .وقد حصل على ١7‏ دكتوراه 
فخرية من جميع أنحاء العالم .كما ينتمى إلى عضوية العديد من الأكاديميات والمؤسسات العلمية ٠ورئيس‏ وعضو اللجان الاستشارية فى عديد من المعاهد والهيكات البحثية 
والعلمية والدولية ٠‏ وقد قام بتأليف وتحرير أكثر من ٠‏ كتابًا بالإضافة إلى 5٠‏ مقالة وبحث تقني في مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والأدب والعمارة وله اهتمام خاص 
جتحارية الفقر وقضايا الغراة وتحتوق الإتسان وضمالة الغبات والبيقة وشكون الفياء.. 


يتناول هذا الكتاب التعريف القانوني لمجموعة من الجرائم وأشكالها وعقوبتهاء وذلك في إطار دراسة مقارنة على ثلاثة مستويات: 
مستوى قطري باستمراض القانون الأمريكي لحماية الضحاياء الصادر سنة ٠ ٠‏ والذي يتناول هذه الجرائم: ثم مستوى إقليمي أوسع 
نسيها من خالال اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالبشرء ثم على النطاق العالمي من خلال كلّ من اتفاقية قمع الاتجار بالبشر 
واستغلال دعارة الخهر. وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالبشر, وبخاصة النساء والأطفال. 

لقد صمّم هذا الكتيب لكى يعطي القارئٌ فهمًا أوليًا للردود القانونية المناسبة على الاتجار في الأشخاص بما يتماشى مع القانون 
الدولي والتشريعاث المقارنة؛ كما يحتوي على أشكال بيانية للأدوات التشريعية الرئيسية بلغة بسيطة وسلسة: ولكن دون التخلى عن أى 
مرووالمسطاحات القانونية. 0007 

لذلك؛ ٠‏ فمن الضروري تبني خمسة مبادئ أساسية ضمن أي تشريع مناهض للاتجار في الأشخاص : أولاً. يجب على القوانين أن 

تعترف بجميع أشكال الاتجار بالأشخاص كجرائم محددة تتطلب عقوبات صارمة. ثانيًاء يجب على هذه القوانين تعريف الشخص الذي 
تم تمرييه كخسية قعل إجرامي يستتحق الشتع يحقوق الإتندان الأساسية, مع الأخذ بدن الاعتباء ليس قط رشي الضجي ةا 
عليهاء بل أيضًا الضحية الثانوية بالتبعية. والضحية السهلة . والضحية المحتملة . والضحية المفترضة . ثالناء يجب على الدول أن تتبنى 
اتجاهات شاملة من خمسة مبادئ لمكافحة الاتجار في الأشخاص متضمنة المنع والحماية و المساعدة والمحاكمة والمشاركة. رابعًاء 
على القوانين أن تستهدف جميع الفاعلين في عملية الاتجار في الأشخاص سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا خاصا أو عموميًا. أخيرًاء 
على الدول أن تعترف بأن الاتجار في الأشخاص هي جريمة عابرة للدول تستد تستدعي سياسات عبر دولية. بحيث يجب أن يشمل ذلك بصفة 
خاصة امتداد التشريعات الداخلية وتسليم المجرمين . وتبادل المعلومات. 
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